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  (١٩٨٢-١٩٧٤شمدت ) هيلموت المعالجات الاقتصادية واحتواء الازمات في عهد المستشار الالماني 

 دراسة وثائقية 

 ا.م.د ايمان جواد هادي 

 جامعة الكرخ للعلوم /كلية التحسس والجيوفيزياء 

 الملخص  

تتناول هذه الدراسة المعالجات الاقتصادية وسبل احتواء الأزمات في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال عهد 

، وذلو  فوي  ول التحوولات الاقتصوادية العالميوة التوي راف و  1982–1974المستشار هيلمووت  مومدت  

الخلييووة التاريخيووة الأزمووات النيةيووة فووي السووبعينيات وثدايووة ال مانينيووات. وتهوودت الدراسووة  لوو  تحليوول 

والاقتصادية لعهد مومدت، وثيوان جوذور الأزموات الاقتصوادية التوي واجهو  ألمانيوا المرثيوة،  و  دراسوة 

السياسات التي اعتمدتها الحكومة الألمانية لمعالجة تل  الأزمات واحتوائها، وصولاا  ل  توضيح أ ور هوذه 

داخول ألمانيوا، اعتمودت الدراسوة علو  المونه  الأزمات في نهاية حك  ممدت وتميور التوازنوات السياسوية 

التاريخي التحليلي المدعوم ثوالمنه  الو وائ ي، مولا خولال تحليول الو وائم الرسومية والت وارير الاقتصوادية 

والدراسات الأكاديمية ذات الصلة. وقد توصل  الدراسة  ل  أن التجرثة الألمانية في عهود مومدت تميوزت 

لن دي والمالي، وتنويع مصادر الةاقة، ودع  الاست مار والإنتوا،، وتعزيوز ثمحاولة الجمع ثيلا الانضباط ا

التعاون الدولي، غير أن هذه السياسات ل  تنجح ثصوور  كاملوة فوي  نهواء الاخوتلالات البنيويوة، ولا سويما 

 مشكلات البةالة والاعتماد عل  الةاقة المستورد . كما أ هرت الدراسة أن استمرار الضموط الاقتصادية

 .1982أسه  في  ضعات الائتلات الحاك ، ومهّد لنهاية حك  هيلموت  ممدت عام 

، سياسوات الةاقوة، السياسوة مومدت  هيلمووت الأزموات الاقتصوادية، ألمانيوا المرثيوة،  :الكلمات المفتاحية

 .الن دية، الركود التضخمي
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Abstract  

This study examines the economic policies and crisis-management strategies 

adopted in the Federal Republic of Germany during the chancellorship of 

Helmut Schmidt 1974–1982, within the context of the global economic 

transformations caused by the oil crises of the 1970s and early 1980s. The study 

aims to analyze the historical and economic background of Schmidt’s era, 

identify the roots of the economic crises faced by West Germany, examine the 

policies adopted to address and contain these crises, and clarify the impact of 

these economic pressures on the end of Schmidt’s rule and the changing political 

balance in Germany. The study adopts a historical-analytical approach supported 

by a documentary method, relying on official documents, economic reports, and 

relevant academic studies. The findings indicate that the German experience 

under Schmidt was characterized by an attempt to combine monetary and fiscal 

discipline, energy diversification, investment and production support, and 

international cooperation. However, these policies did not fully resolve the 

structural imbalances, particularly unemployment and dependence on imported 

energy. The study also shows that the persistence of economic pressures 
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weakened the ruling coalition and paved the way for the end of Helmut 

Schmidt’s chancellorship in 1982. 

Keywords: Economic crises, West Germany, Helmut Schmidt, energy policy, 

monetary policy, stagflation. 

 المقدمة  

مهد الاقتصاد العالمي خلال ع د السبعينيات تحولات عمي ة نتيجة الأزمات النيةيوة المتلاح وة، التوي أدت 

ر  اهر  الركود التضخمي، وفرض  تحديات غير مسبوقة عل  الاقتصادات الصناعية الكبور..  ل   هو

ا فوي  دار  الأزموات الاقتصوادية،  ا مهما وفي هذا السياق، ثرزت جمهورية ألمانيا الاتحادية ثوصيها نموذجا

جيوة خار أزموات (، حيث واجه  الوبلاد 1982–1974)هيلموت ممدت خاصة خلال فتر  حك  المستشار 

وقود    والإرهوا  الودولي.  حاد  تم ل  في ارتياع أسعار الةاقة، وتباطؤ النمو، وتزايد الضموط التضخمية

المرحلة ثتبني سياسات اقتصادية مركبة جمع  ثيلا الانضباط الن دي، و عاد  هيكلة ال ةاعات  تل تميزت  

الإنتاجية، وتةوير سياسات الةاقة، فضلاا علا تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات الأزمة. ومولا هنوا 

ات احتوواء الأزموات المعالجات الاقتصادية، وتحليول لليو  تل   تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء عل  طبيعة

، الاقتصوادية زموات في ضوء الو ائم التاريخية، ثما يسه  فوي فهو  تةوور النمووذ، الألمواني فوي  دار  الأ

 و ضافة دراسة و ائ ية جديد  للمكتبة التاريخية.

 مشكلة البحث

 :تتمحور مشكلة البحث حول التساؤل الرئيس الآتي

( احتواء الأزمات الاقتصادية  1982–1974)هيلموت شمدت  كيف استطاعت ألمانيا الغربية في عهد 

 النفطية، وما مدى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق الاستقرار؟  زماتالناتجة عن الأ

 :ويتيرع علا هذا التساؤل عدد ملا الأسئلة اليرعية 

 ية في هذه اليتر ؟ ما الأسبا  الرئيسية للأزمات الاقتصاد 

 ما طبيعة السياسات الاقتصادية التي ت  اعتمادها؟ 

وموازنة السياسية الداخلية في     ل  أي مد. نجح  هذه السياسات في تح يم التوازن ثيلا النمو والاست رار

 ضوء الضموط في الأحزا  الأخر.؟ 

 ما دور العامل الدولي في توجيه السياسات الاقتصادية الألمانية؟ 

 داف البحثأه

 :يسع  هذا البحث  ل  تح يم مجموعة ملا الأهدات، أثرزها

  .ممدت  هيلموت تحليل جذور الأزمات الاقتصادية في عهد 

  .( التي ت  تبنيها لاحتواء الأزمةوالةاقة دراسة السياسات الاقتصادية )الن دية، المالية، 

  .الاست رار الاقتصاديت يي  مد. فعالية هذه السياسات في تح يم 

  .فه  دور العوامل الدولية في تشكيل الاستجاثة الاقتصادية الألمانية

عل  المستو. الألماني والمستو.    ثراز خصائص النموذ، الألماني في  دار  الأزمات الاقتصادية

 الأوروثي 

 منهجية البحث 

الأنسب ليه  تةور الأزمات الاقتصوادية   تعتمد هذه الدراسة عل  المنه  التاريخي التحليلي ثوصيه الإطار

(، حيث ي وم هذا 1982–1974)هيلموت ممدت  في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال فتر  حك  المستشار  

 المنه  عل  تتبع الأحداث والوقائع الاقتصادية في سياقها الزمني،    تحليلها للكشف علا أسباثها ونتائجها.
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 هيكلة البحث

 ة عن هيلموت شمدتالمبحث الأول: نبذ

 المةلب الأول: التعريف ثهيلموت ممدت  •

 المةلب ال اني: طري ه  ل  السلةة والمناصب التي مملها •

 1982–1974المبحث الثاني: جذور الأزمات الاقتصادية في عهد شمدت 

 المةلب الأول: ما قبل الأزمة •

 1976–1974المةلب ال اني: أزمة الةاقة وثداية الاختلال  •

 1979–1977المةلب ال الث: مرحلة التكيفّ الاقتصادي والتحسلا النسبي  •

 1982–1980المةلب الراثع: عود  الركود وتياق  الاختلالات الاقتصادية في ألمانيا المرثية  •

 المبحث الثالث: سياسات المعالجة واحتواء الأزمات في عهد شمدت

 المةلب الأول: السياسات الن دية والمالية •

 المةلب ال اني: سياسات الةاقة كإدار  للأزمة •

 المةلب ال الث: التحييز والاست مار والسياسة الصناعية للانت ال •

 المةلب الراثع: البعد الدولي لاحتواء الأزمة •

 المبحث الرابع: أبعاد الأزمات الاقتصادية على سقوط حكمه

 هيلموت شمدت  الأول: نبذة عن  المبحث

ثوصيه  حد. الشخصيات السياسية البارز  في ألمانيا   ممدت ذ  موجز  علا هيلموت  يتناول هذا المبحث نب

المرثيووة، حيووث يوضووح المةلووب الأول نشووأته وخلييتووه الاجتماعيووة والعواموول التووي أسووهم  فووي تكووويلا 

مخصيته. أما المةلب ال اني فيعرض طري ه  ل  السلةة وأه  المناصب التي مملها قبل توليه المستشارية 

، ثمووا يوضووح خبرتووه السياسووية والاقتصووادية التووي أهلتووه لإدار  مرحلووة اتسووم  ثالأزمووات 1974عووام 

 .والتحديات 

 شمدتالمطلب الأول: التعريف بهيملوت 

كوووانون  23فوووي  * (Hamburg( فوووي مدينوووة هوووامبور  )Helmut Schmidtوُلووود هيلمووووت مووومدت )

، في سياق تاريخي اتس  ثتداعيات الحر  العالمية الأول  وتصاعد النزعات ال ومية 1918الأول/ديسمبر  

في ثيئة اجتماعية جمع  ثيلا أصوول مولا   . وقد نشأ ممدت †(Weimar Republicفي جمهورية فايمار )

الةب ة العاملة والةب ة الوسة  الدنيا، وهي ثيئة كان  تعكس جانباا ملا التحولات الاجتماعية التي موهدتها 

هامبور  خلال أواخر ال رن التاسع عشر وثدايات ال رن العشريلا. كما كان لتجرثة أسرته أ ر واضح فوي 

ثيضل الاجتهاد والانضباط، أن يرت ي ملا مستو. التعلوي  الأولوي  لو   تكويلا مخصيته؛  ذ استةاع والده،

ا لإحد. المدارس المهنية. وملا    نشأ ممدت في مناخ أسري ي درّ الانضباط والعمول  ا    مديرا العمل معلما

ا ا في تكوينه الشخصوي والسياسوي لاح وا ا ثارزا  .Soell, 2014, pp) الجاد والإنجاز، وهي قي  ترك  أ را

3) 

 
 .هامبور ، مدينة ألمانية كبر. ت ع ممال ألمانيا، وتعُد ملا أه  المدن التجارية والمينائية في البلاد *
قبل صعود الحك   1933حت  عام  1919جمهورية فايمار، وهي النظام السياسي الذي قام في ألمانيا ثعد الحر  العالمية الأول ، واستمر ملا عام  †

 .النازي
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 : طريقه إلى السلطة والمناصب التي شغلهاالمطلب الثاني

ا؛  ذ مومل أولاا مناصوب علو   يوضح زول في سيرته أن ممي  ترقّ  في سل  المسؤولية التنييذية تودريجيا

مستو. حكوموة ولايوة هوامبور ، قبول أن ينت ول  لو  الحكوموة الاتحاديوة فوي ثورليلا المرثيوة. فوي مةلوع 

يبة الدفاع ليتر  قصير  في حكومة فيلي ثران ،    تول  وزار  المالية الاتحادية السبعينيات أسندت  ليه ح 

، فبرز اسمه ثوصيه مسؤولاا علا  دار  السياسة المالية والن دية في مواجهة اضوةراثات النظوام 1972منذ  

موالي مومي : رائود التعواون الاقتصوادي وال  هيلموت  توضح دراسة »،  الن دي الدولي وثوادر أزمة الةاقة

الوودوليأ أن دوره كوووزير للماليووة فووي تلوو  المرحلووة تجوواوز الإطووار الوووطني؛ ف وود كووان موولا الشخصوويات 

المحورية في مؤتمرات الةاقة والمال المرثية مةلوع السوبعينيات، وسواه  فوي الودفع ثاتجواه أطور تنسوي ية 

اضةر فيلي ثران   ل  جديد  ثيلا الدول الصناعية لمواجهة صدمة النيط وت لبات أسواق الصرت. وعندما  

ثوصيه الرجل ال اني الأقو. فوي   –عل  خليية فضيحة سياسية، كان ممي     1974الاست الة في أيار/مايو  

المرموح الةبيعوي لخلافتوه، فتوول  المستشوارية وموكل حكوموة ائتلافيوة جديود  ثويلا   –الحز  والحكومة  

 (Soell, 2014, pp. 7) الامتراكييلا الديم راطييلا والليبرالييلا

ا محورياا في  دار  ل ار أزمة النيط الأول  عل  ألمانيا المرثية، وذل  ملا موقعيلا  لعب هيلموت ممدت دورا

ا للمالية فوي حكوموة فيلوي ثرانو  خولال اليتور    ا منوذ 1974–1972متتالييلا: وزيرا ا اتحاديوا ،  و  مستشوارا

ا للماليوة، موارد مومدت فوي صوياغة الاسو1974أيار/مايو   تجاثة الألمانيوة للأزموة علو  . فبصويته وزيورا

المستوييلا المالي والدولي،  ذ ل  يتعامل مع صدمة النيط ثوصيها أزمة أسوعار ف وط، ثول رثةهوا ثاسوت رار 

النظام الن دي الدولي وضرور  تنسيم السياسات ثيلا الدول الصناعية. وقد ثرز هذا التوجوه فوي مشواركته 

، حيث دعا  ل  تعاون غرثي أوسع فوي قضوايا الةاقوة 1974في مؤتمر الةاقة ثوامنةلا في مباط/فبراير  

والمال، و ل   دار  منس ة لآ ار ارتياع أسوعار الونيط علو  مووازيلا المودفوعات وأسوواق الصورت. وثعود 

ا لخبرتوه الماليوة وقدرتوه 1974است الة فيلي ثران  في أيار/مايو   ، جاء اختيار ممدت للمستشارية انعكاسوا

ل ملا موقعه الجديد سياسة ت وم عل  ضبط التضخ ، والحيا  علو  الاسوت رار عل   دار  الأزمات، فواص

الن دي، وتوجيه سياسة الةاقة نحو تنويع مصادر الإموداد وت ليول الاعتمواد علو  الونيط المسوتورد. وثوذل  

ارتبط صعود ممدت  ل  رئاسة الحكومة ثظرت اقتصادي است نائي جعل ملا خبرته المالية والدولية عاملاا 

 (Soell, 2014, pp. 10) الأزمات اسياا في تأهيله ل ياد  ألمانيا المرثية خلال مرحلة أس

تم ل مرحلة تأسيسية في مسار الأزمة الاقتصادية في عهد ممدت، حيث  1976–1974وعليه، فإن اليتر  

المتوسوط، سوواء مولا ت  خلالها وضع الأسس البنيوية التي ستحدد اتجاهات الاقتصاد الألمواني فوي المود. 

حيث تعزيز ال در  عل  التكيفّ مع الأزموات، أو مولا حيوث اسوتمرار ثعوص عناصور الهشاموة المرتبةوة 

 .ثالاعتماد عل  الةاقة المستورد 

 ( 1982–1974المبحث الثاني: جذور الأزمات الاقتصادية في عهد شمدت )

يوا المرثيوة فوي عهود المستشوار هيلمووت يتناول هذا المبحث جذور الأزمات الاقتصادية التي واجه  ألمان

ممدت، ملا خلال تتبع الظروت التي سب   وصوله  ل  الحك ،    تةور الأزمة منذ صدمة الونيط الأولو  

وحت  عود  الركود في مةلع ال مانينيات. لوذل  يوضوح المةلوب الأول الأوضواع السياسوية والاقتصوادية 

ان  وانت ال السلةة  ل  ممدت. أما المةلب ال واني فيعورض الساث ة للأزمة، ولا سيما مرحلة حك  فيلي ثر

، ثينما يركوز المةلوب ال الوث علو  1976–1974أزمة الةاقة وثداية الاختلالات الاقتصادية خلال اليتر   

. وينتهوي المبحوث ثالمةلوب الراثوع 1979و  1977مرحلة التكيفّ الاقتصادي والتحسلا النسبي ثيلا عامي  

. 1982–1980ود وتيواق  الاخوتلالات، خاصوة البةالوة والتضوخ ، خولال اليتور  الذي يتناول عوود  الركو

وثذل  يمهد هذا المبحوث ليهو  طبيعوة الأزموة الاقتصوادية التوي واجهو  حكوموة مومدت، ثوصويها أزموة 

 .متدرجة ومركبة ارتبة  ثعوامل داخلية وخارجية معاا
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 المطلب الأول: ما قبل الأزمة

 ل  الحك  تراكمات تاريخية وسياسية عمي ة تعود جوذورها  لو   ممدت وت  مهدت ألمانيا قبل وصول هيلم

، 1945نتائ  الحر  العالمية ال انية،  ذ انته  الحر  في أوروثا ثهزيمة ألمانيا واستسلامها في أيار/مايو 

هواء وهو ما م لّ ن ةة تحول كبر. في تاريخها السياسي. ف د أدت الهزيمة  لو  انهيوار النظوام النوازي وانت

الةموح التوسعي الألماني الذي ارتبط ثسياسات هتلر العسكرية، كموا فتحو  الةريوم أموام مرحلوة جديود  

خضع  فيها ألمانيا لإعاد  ثناء سياسي واقتصادي تح  تأ ير ال و. المنتصور . ومولا  و  فوإن فهو  وضوع 

ا  ممدت ألمانيا قبل   ثوالتحولات التوي أع بو   لا ي تصر عل  السنوات التي سب ته مبامور ، ثول يورتبط أيضوا

الحر  العالمية ال انية، والتي مهدت لاح اا ل يام ألمانيا المرثية ثوصيها دولوة ديم راطيوة واجهو  تحوديات 

)الشومري،   مومدت اقتصادية وسياسية متتاثعة حتو  وصول   لو  مرحلوة حكو  فيلوي ثرانو   و  هيلمووت  

 (283، ص 2024

، نجد أن ألمانيوا المرثيوة كانو  تحو  حكو  المستشوار ممدت وعند النظر  ل  اليتر  المبامر  الساث ة لحك   

حتو  اسوت الته  1969فيلي ثران ، زعي  الحز  الامتراكي الديم راطي، الذي تول  المستشارية منذ عوام 

  الأوسوتبولتي ، وهوي . وقد ارتبط حك  ثران  ثسياسوة الانيتواح علو  الشورق، المعروفوة ثاسو1974سنة  

سياسة هدف   ل  تحسيلا علاقات ألمانيا المرثية مع ألمانيا الشرقية ودول الكتلة الامتراكية. غير أن حكمه 

انته  ثأزمة سياسية حاد  ثعد اكتشات تورط أحود مسواعديه، غوونتر غيووم، فوي التجسوس لصوالح ألمانيوا 

 Willy Brandt) 1974أيار/مووايو  6فووي  الشوورقية، الأموور الووذي دفووع ثرانوو   لوو  ت وودي  اسووت الته

Foundation, 2005, p. 22). 

،  ذ اتيوم موريكا الائوتلات 1974في أيار/مايو    ممدت وثعد است الة فيلي ثران ، انت ل الحك   ل  هيلموت  

الحاك ، الحز  الامتراكي الديم راطي والحز  الديم راطي الحر، عل  اختياره لرئاسة الحكومة الجديد . 

 ل  الحك  نتيجة انتخاثات عامة جديد ، ثل جواء نتيجوة انت وال سياسوي داخول   ممدت ل  يكلا وصول    وثذل 

دّ  ممدت الائتلات نيسه ثعد أزمة است الة ثران . وقد كان   ا للماليوة، لوذل  عوُ قبول توليوه المستشوارية وزيورا

 (Solsten, 1996, p. 110) .اختياره مناسباا لمرحلة كان  تحتا،  ل   دار  اقتصادية وسياسية صارمة

، التوي 1974–1973 ل  الحك  في  رت صعب ثسبب أزمة الونيط الأولو    ممدت أما اقتصادياا، ف د جاء  

ا. وقود واجهو  ألمانيوا  أدت  ل  ارتياع حاد في أسعار النيط وأ رت في الاقتصاد الألماني والمرثوي عموموا

ا وضمو ا اقتصادياا وتضخما طاا متزايد  في سوق العمل، وهو ما جعل الملف المرثية في تل  المرحلة تباطؤا

ثمحاولوة احتوواء ل وار  ممدت الاقتصادي ملا أه  التحديات أمام الحكومة الجديد . لذل  ارتبة  ثداية حك  

أزمة الةاقة، وضبط التضخ ، ومواجهة تصاعد البةالة ثعد سنوات طويلة ملا النموو الاقتصوادي السوريع 

 (OECD, 1974, p. 33) .في ألمانيا المرثية

 (1976–1974) : أزمة الطاقة وبداية الاختلالالثانيالمطلب 

أقودم    العشوريلا حيوث ( ملا أه  الأزموات الاقتصوادية فوي ال ورن  1974–1973تعُد أزمة النيط الأول  )

حيث تمكن  مولا مضواعية ، (Saccol, 2010, p. 1)الدول العرثية ثصية خاصة عل  رفع أسعار نيةها 

أسعار النيط  ل  مستويات ل  تكلا متوقعة علا طريم تحديود الأسوعار دون اللجووء  لو  الشوركات النيةيوة 

سو    مم لوواجتموع    1973الكبر. مستملة النيط كأدا  للضمط عل  الدول الكبر.، ونتيجة لحر  أكتووثر  

)محيوو ، % 70ثجانوب واحود ثنسوبة دول ملا أعضاء أوثو  فوي الكويو  و قورروا زيواد  الأسوعار الونيط 

 (3، ص. 2017

، حيث قررت دول أوث  خيص  نتوا، الونيط 1973الإسرائيلية عام –ترتبط أسبا  الأزمة ثالحر  العرثية

دولار   11.65 لو     2.90ورفع أسعاره، ما أد.  ل  ارتياع السعر أرثعة أضعات خلال فتر  قصير  )ملا  

، أدت الأزموة  لو  تحوولات (Yago, 2020, p. 418)عوالميللبرميل(، وهو ما موكّل صودمة اقتصوادية  

عمي ة في الاقتصاد العالمي، حيث  هرت  اهر  الركود التضخمي نتيجة ارتياع الأسعار وتبواطؤ النموو، 
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كما أدت  ل  تدف ات مالية ضخمة نحو الدول المنتجة للنيط، وهو ما عُرت ثإعاد  تودوير البتورودولارات، 

 .(Yago, 2020, p. 418) ر  في النظام المالي العالميوأسه  في تمييرات كبي

أدتّ الزياد  المياجئة في أسعار الةاقة  ل  ارتياع تكاليف الإنتا، ون ل ما يسُومّ  ثالتضوخ  المسوتورد  لو  

ا غير مألوت ملا التضوخ  وتبواطؤ النموو يشُوار  ليوه فوي الأدثيوات ثمصوةلح  الداخل، فشهدت ألمانيا مزيجا

أن معدلات نمو النات   1973. وتبيّلا الدراسات التي تتناول التةور الاقتصادي منذ أزمة الركود التضخمي

المحلي الح ي ي في السبعينيات أصبح  أدن  ثوضوح ملا مسوتويات السوتينيات؛  ذ تراجوع متوسوط النموو 

اع ٪ ثعود الأزموة. وتراف و  هوذه التةوورات موع ارتيو3٪ في الستينيات  ل  نحوو أقول مولا  5ملا أك ر ملا  

ملحو  في البةالة ونهاية مرحلة التشميل مبه الكامل التي ميزّت ع دي الخمسينيات والستينيات، موا أعواد 

 (Wang, 2020, p. 2) قضية سوق العمل  ل  مركز الاهتمام السياسي والاقتصادي.

لترمويد اسوتهلاد استجاث  الحكومة الاتحادية في المود. ال صوير ثمجموعوة مولا الإجوراءات الاسوت نائية  

،  لو  جانوب 1973الوقود، ممل  حظر قياد  السيارات فيما عُرت ثالأحد الخالي ملا السيارات في أواخر 

فرض حدود مؤقتة للسرعة عل  الةرق السريعة كجزء ملا سياسوة الت شوف فوي اسوتهلاد الةاقوة. وعلو  

مواد الوبلاد علو  الونيط المسوتورد المستو. الاستراتيجي، دفع  الأزمة صناع ال رار  لو   عواد  ت يوي  اعت

ا ملا خلال تعزيز استخدام اليح  المحلي، والتوسع في ثرام  الةاقة النووية،  وتبنّي سياسة طاقة أك ر تنوعا

وتشجيع كياء  استخدام الةاقة في الصناعة والمباني السكنية. وتظُهر دراسات سلود الةلوب علو  الةاقوة 

سعار ساه  في تعديل أنماط الاستهلاد، حيوث انخيضو  ك افوة اسوتخدام في ألمانيا الاتحادية أن ارتياع الأ

ف التكنولوووجي -Larena) .الةاقووة لكوول وحوود  نووات  مووع موورور الوقوو  نتيجووة لسياسووات الكيوواء  والتكيووّ

Avellaneda, 2020, pp. 384) 

فتعووززت أثوورزت الأزمووة هشامووة نموووذ، النمووو ال ووائ  علوو  الصووناعة ال  يلووة ك ييووة الاسووتهلاد للةاقووة، 

الاتجاهات نحو  عاد  الهيكلة الصناعية لصالح قةاعات أقل اعتماداا عل  الةاقة وأك ر ك افوة فوي المعرفوة 

والتكنولوجيا. وفي هوذا السوياق، ازدادت أهميوة الصوناعات الهندسوية المت دموة، وصوناعة السويارات ذات 

م ارنة ثالصناعات الت ليدية م ل اليح   الكياء  الأعل  في استهلاد الوقود،  ل  جانب توسع ال ةاع الخدمي

والصولب التووي تعرضو  لضووموط تنافسووية وهيكليوة متزايوود . كموا سوواهم  الصوودمة النيةيوة فووي تسووريع 

الن امات ثشأن مرونة الأجور وأنماط التو يف، وأعادت طرح أسوئلة حوول اسوتدامة نمووذ، دولوة الرفواه 

 .Ramírez Pérez, 2020, pp) عل  الموازنة العامة.الألمانية في  ل نمو أثةأ وضموط مالية متزايد   

815) 

 (1979–1977) : مرحلة التكيّف الاقتصادي والتحسن النسبيالثالثالمطلب 

مرحلة انت الية في مسار الأزمة الاقتصوادية فوي جمهوريوة   1979و  1977م لّ  اليتر  الممتد  ثيلا عامي  

الونيط الأولو  فوي الظهوور تودريجياا،  أزموةي اتُّخذت ع وب ألمانيا الاتحادية، حيث ثدأت ل ار السياسات الت

ا عولا تجواوز  سواء عل  مستو. استعاد  النمو أو احتواء التضخ . ومع ذلو ، لو  يكولا هوذا التحسولا تعبيورا

الأزمة ث در ما كان انعكاساا ل در  الاقتصاد الألماني علو  التكيوّف المؤقو  موع الاخوتلالات البنيويوة التوي 

 1978، تظُهر الت ارير البريةانية المتعل ة ثالاقتصواد الوداخلي الألمواني لعوام  1974–1973كشيتها أزمة  

ا ثلغ نحو   ا في الأداء الاقتصادي، حيث سجل النات  المحلي الإجمالي نموا % في النصف 2.8تحسناا واضحا

% 2.5لسونوي ثويلا الأول ملا العام م ارنة ثاليتر  نيسها ملا العام الساثم، مع توقعات ثأن يتوراوح النموو ا

وقد ارتبط هذا التحسلا ثانتعوا  الةلوب (  Foreign and Commonwealth Office, 1978) % .3و

الداخلي، خاصة الاستهلاد الخاص والاست مار في الأصول ال اثتة،  ل  جانب تحسلا قةاع البناء، وهو ما 

 .زمة النيطيعكس استعاد  تدريجية للنشاط الاقتصادي ثعد فتر  الركود التي أع ب  أ

% سونوياا 2.1وفيما يتعلم ثالاست رار السعري، مهدت معدلات التضخ  تراجعاا ملحو اا، حيث ثلم  نحو 

 ,Foreign and Commonwealth Office)  1969، وهو أدن  مسوتو. منوذ عوام  1978في أكتوثر  

 ويعكوووس هوووذا التةوووور نجووواح السياسوووة الن ديوووة التوووي انتهجهوووا البنووو  المركوووزي الألمووواني ،(1978
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(Bundesbank) والتي اعتمدت عل  ضبط نمو الكتلة الن دية وت بيو  توقعوات التضوخ ، فوي  طوار موا ،

عُرت ثسياسة الاستهدات الن دي، التي أصوبح  أحود أثورز سومات النمووذ، الألمواني فوي  دار  الاقتصواد 

 .ي ثعد أزمة النيط الأول الكل

ا،  ذ تشوير الو وائم البريةانيوة نيسوها  لو  اسوتمرار ضوعف ثعوص  غير أن هوذا التحسولا لو  يكولا متوازنوا

ال ةاعات الصناعية، م ل الصناعات المرتبةة ثبنواء السويلا،  ضوافة  لو  تيواوت جمرافوي فوي مسوتويات 

ر مكتملة . ويؤكود ذلو  موا ذهوب  ليوه عودد مولا التعافي، مما يدل عل  أن عملية التكيفّ كان  انت ائية وغي

الباح يلا  ل  أن الاقتصادات الصناعية الكبر.، ومنها ألمانيا المرثية، موهدت فوي هوذه المرحلوة موا يمكولا 

، حيووث اسووتيادت ثعووص ال ةاعووات المرتبةووة (Uneven Recovery) «وصوويه ثووو»تعاتر غيوور متكوواف 

اني مولا ضوعف هيكلوي،  ول النموو الاقتصوادي فوي هوذه ثالتصدير، في حيلا  ل  ال ةاعات الت ليدية تعو

ا رئيسياا في دع   المرحلة يعتمد ثدرجة كبير  عل  ال ةاع الخارجي، حيث لعب  الصادرات الصناعية دورا

النشاط الاقتصادي.  لا أن هذا الاعتمواد أعواد  نتوا، أحود عناصور الهشاموة البنيويوة،  ذ أصوبح الاقتصواد 

 لبات في الةلب العالمي، خاصة فوي  ول الاضوةراثات التوي موهدها الاقتصواد الألماني أك ر حساسية للت

 (.70، ص. 2016)اليحي،  الدولي في أواخر السبعينيات 

وفي موازا  ذل ، ل  تتراجع أهمية سياسوات الةاقوة موع تحسولا المؤمورات الاقتصوادية، ثول تحولو   لو  

ت السياسوة الةاقويوة الألمانيوة  لو  مراجعوة عنصر مؤسسي دائ  في الاستراتيجية الاقتصادية. ف ود اسوتند 

، التي أكدت عل  ت ليل الاعتمواد علو  الونيط، وتنويوع مصوادر الةاقوة، وزيواد  1977ثرنام  الةاقة لعام 

مايو   16كما أعلن  الحكومة الاتحادية في  . الاعتماد عل  الإنتا، المحلي، وتوسيع استخدام الةاقة النووية

ا لترميد است  1979 %، في  طار التزاماتها داخل 5هلاد الةاقة ثهدت خيص استهلاد النيط ثنسبة  ثرنامجا

وكالة الةاقة الدولية، وهو موا يعكوس انت وال سياسوة الةاقوة مولا مجورد اسوتجاثة للأزموة  لو  أدا  للتكيوّف 

 (Foreign and Commonwealth Office, 1981) . الهيكلي طويل الأجل

الاقتصادية  ل  أن هذه المرحلة مهدت ترسيخ ما يمكلا تسميته ثو»النموذ، الألماني لإدار  وتشير الأدثيات 

أ، والذي ي وم عل  الجمع ثيلا الاست رار الن ودي، والانضوباط الموالي، و عواد  هيكلوة ال ةاعوات زمات الأ

خ  واسوتعاد  الإنتاجية، خاصة قةاع الةاقة. غير أن هذا النموذ،، رغ  نجاحوه النسوبي فوي احتوواء التضو

وقود ثودأت ، النمو، ل  ينجح في  زالة جذور الاختلال البنيووي المورتبط ثالاعتمواد علو  الةاقوة المسوتورد 

، حيث أد. الارتياع الجديد فوي أسوعار الونيط  لو  1979مؤمرات هذا ال صور في الظهور مع نهاية عام  

د لمرحلوة زياد  تكاليف الواردات، وهو ما أعاد الضمط عل  ميزان المدفوعا ت والتكاليف الإنتاجيوة، ومهوّ

 (Gross, 2023, pp. 125–153) جديد  ملا الركود في مةلع ال مانينيات 

م لّ  مرحلة تكيفّ مؤق ، استةاع خلالها الاقتصاد الألماني   1979–1977وعليه، يمكلا ال ول  ن اليتر   

ا للأ الخارجيوة، ثسوبب اسوتمرار الاعتمواد علو  الونيط   زموات استعاد  قدر ملا الاست رار، لكنه  ل معرضا

وهيمنة ال ةاع الخارجي عل  ديناميات النمو. وملا   ، فإن هذه المرحلة ل  تكولا نهايوة للأزموة، ثول حل وة 

 .انت الية مهدت لعود  الاختلالات ثصور  أك ر حد  في اليتر  اللاح ة

 1982–1980ية في ألمانيا الغربية عودة الركود وتفاقم الاختلالات الاقتصاد: الرابعالمطلب 

مرحلة جديد  وأك ر تع يوداا فوي مسوار الأزموة   1982حت  عام    1979م لّ  اليتر  الممتد  ملا أواخر عام  

الاقتصادية التي واجه  ألمانيا المرثية في عهد المستشار هيلموت ممي ،  ذ ل  يعد الاقتصواد يعواني ف وط 

ي موجة ركود جديد  ارتبة  ثأزمة النيط ال انية، وارتيواع تكواليف ملا ل ار أزمة النيط الأول ، ثل دخل ف

الةاقة، وتراجع الةلب العالمي، وتشدد السياسة الن ديوة. وقود انعكسو  هوذه التةوورات فوي تبواطؤ النموو، 

وعود  الضموط التضخمية، وتياق  البةالة، ثما جعل الأزمة في هذه المرحلة ذات طاثع مركب يجمع ثويلا 

 (Foreign and Commonwealth Office, 1980) .خارجية والاختلالات الداخلية البنيويةالعوامل ال

: أزمة النفط الثانية وانعكاساتها على الاقتصاد الألماني  أولاا
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، نتيجة الارتيواع الحواد فوي 1979ثدأت ملامح الأزمة الاقتصادية الجديد  في ألمانيا المرثية مع نهاية عام 

ال ور  الإيرانية وما صواحبها مولا اضوةرا  فوي أسوواق الةاقوة العالميوة. وقود أد. هوذا أسعار النيط ثعد  

ا عل  الاقتصاد الألمواني  الارتياع  ل  زياد  كبير  في تكلية الواردات النيةية، الأمر الذي م لّ عبئاا مبامرا

المرثيوة كانو  قود   المعتمد ثدرجة واضحة عل  استيراد الةاقة لتشميل قةاعه الصناعي. ورغ  أن ألمانيوا

تبن  منذ منتصف السبعينيات سياسات تستهدت ترميد استهلاد الةاقة وتنويع مصادرها، فإن أزمة الونيط 

 .ال انية كشي  استمرار هشاموة الاقتصواد الألمواني أموام الصودمات الخارجيوة المرتبةوة ثأسوعار الةاقوة

(Sayfi, 2019, p. 74) 

ارتيواع أسوعار الونيط ثصوور  واضوحة علو  التوقعوات   سقود تو  انعكوا  ( أنGraham, 1980وأوضح )

الوذي  1979،  ذ ثدأت النظر   ل  الاقتصاد الألماني تتجوه نحوو التشواؤم ثعود عوام  1980الاقتصادية لعام  

ا ملحو اا اعتمد ثدرجة كبير  عل  قو  الصادرات. غير أن هذا النمو ل  يكلا قاثلاا للاسوتمرار فوي  مهد نموا

المي وارتياع تكاليف الةاقوة، ولوذل  توقعو  الت وارير الاقتصوادية أن يتباطوأ معودل  ل تراجع الةلب الع

% فوي العوام السواثم. ويعنوي ذلو  أن أزموة 4.5%، م ارنة ثنحوو  3% و2.5النمو  ل  حدود تتراوح ثيلا  

ا قدر  الاقتصاد الألماني علو  المحافظو ة علو  النيط ال انية ل  تؤ ر ف ط في تكلية الإنتا،، ثل أضعي  أيضا

 .وتير  النمو الساث ة

كما أدت الزياد  في تكاليف الةاقة  ل  عود  الضموط التضخمية داخل الاقتصاد الألماني،  ذ ارتيع معودل 

. وقود وضوع 1980، مع توقعات ثاستمرار هذه الضموط خلال عوام 1979% في عام 5التضخ   ل  نحو  

هة التضخ  كان  تتةلب ضبط الإنياق وتشديد ذل  حكومة ممي  أمام معضلة اقتصادية صعبة، لأن مواج

السياسة الن دية، في حيلا أن مواجهة الركود كان  ت تضي دع  النشاط الاقتصوادي وتحييوز الةلوب. ومولا 

هنا عادت  اهر  الركود التضخمي  ل  الظهور، وهي الظاهر  التي تجمع ثويلا ارتيواع الأسوعار وتبواطؤ 

 (Foreign and Commonwealth Office, 1980) .النمو في الوق  نيسه

وفووي  وول هووذه الأوضوواع، اكتسووب  السياسووة الن ديووة للبنوو  المركووزي الألموواني أهميووة خاصووة،  ذ تمسوو  

البوندسبان  ثسياسة ن دية حذر  تستهدت الحد ملا التضخ  والحيا  علو  اسوت رار الموارد الألمواني. وقود 

لمانية، لكنه في الوق  نيسه قيّد قدر  الحكومة علو  ساعد هذا التوجه في دع  ال  ة ثالسياسة الاقتصادية الأ

التوسع في السياسات التحييزية. ف د أصبح ملا الصعب عل  حكومة ممي  أن تلجوأ  لو  زيواد  كبيور  فوي 

الإنياق العام أو تحييز الةلب الداخلي، لأن ذل  كان قد يوؤدي  لو  تيواق  التضوخ  وزيواد  الضوموط علو  

 (Foreign and Commonwealth Office, 1981) .العملة

 ل  تبني  جراءات اقتصادية تركوز علو  دعو  الاسوت مار ثودلاا مولا   1981وقد اتجه  حكومة ممي  عام  

أعلن  الحكومة حزمة اقتصادية تضمن  توفير نحو   1981نيسان/أثريل   8تحييز الاستهلاد المبامر. فيي  

ت دع  الشوركات الصومير  والمتوسوةة وتشوجيع مليار مارد ألماني عبر ثن  الإعمار الألماني، ثهد   6.5

الاست مارات المرتبةة ثترميد الةاقة وت ليل الاعتماد عل  الونيط وتةووير المنتجوات الصوناعية. ويكشوف 

هذا التوجه علا انت ال نسبي في السياسة الاقتصادية ملا المعالجات الكينزية ال ائمة علو  دعو  الةلوب  لو  

ا علو  جانوب   ,British Embassy Bonn) .العورض وتحسويلا ال ودر  الإنتاجيوة  سياسات أك ور تركيوزا

1981) 

وعل  الرغ  ملا أهمية هذه الإجراءات، فإن أ رها كان محدوداا في الأجل ال صير، لأنهوا لو  تكولا موجهوة 

ثصور  مبامر   ل  زياد  الاستهلاد أو خلم فرص عمل فورية، ثل كان  تستهدت تحسيلا ثنية الاقتصواد 

متوسط. وملا    فإن أزمة النيط ال انية ل  تكلا مجورد ارتيواع مؤقو  فوي أسوعار الةاقوة، ثول عل  المد. ال

كان  عاملاا ساعد عل  كشف حدود قدر  الاقتصاد الألماني عل  التكيوف السوريع موع التحوولات الدوليوة، 

 Foreign and) .خاصة في  ل اعتماد الصناعة الألمانية عل  الةاقوة المسوتورد  والأسوواق الخارجيوة

Commonwealth Office, 1981) 

 ثانياا: أزمة البطالة وتفاقم الاختلالات الاجتماعية
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في أواخر عهد المستشار هيلموت ممي  تصاعداا   مهدت   ألمانيا المرثيةأن    (Graham, 1980)كما أمار  

ا في مشكلة البةالة، وذل  ثعد تراجع النشاط الاقتصادي الذي أع ب موجوة الا نتعوا  النسوبي عوام واضحا

. ف د ثدأت مؤمرات التباطؤ تظهر مع ثداية ال مانينيات نتيجة ارتياع تكاليف الةاقة ثعد أزمة الونيط 1979

ا. وقود انعكوس ذلو  مبامور  علو  سووق  ال انية، وتراجع الةلب الخارجي، وضعف ال در  الشرائية داخليوا

ا علو  الحيوا  علو  مسوت ويات التشوميل السواث ة، خاصوة فوي ال ةاعوات العمل،  ذ ل  يعود الاقتصواد قوادرا

 .الصناعية والتصديرية التي تأ رت ثت لبات الاقتصاد العالمي

،  ذ أموارت 1981وقد عُدتّ البةالة ملا أثرز مظاهر الركود الاقتصادي الذي واجه حكوموة مومي  عوام  

ا ثالتباطؤ الت ارير الاقتصادية  ل  استمرار حالة الركود، و ل  أن سوق العمل كان ملا أ ك ر ال ةاعات تأ را

%، 5.5الاقتصادي. وتزامن  هذه المشكلة مع استمرار التضخ  عند مستو. مرتيع نسبياا وصل  ل  نحوو 

الأمر الذي وضع الحكومة أمام معادلة صعبة؛ فهوي مةالبوة مولا ناحيوة ثالحود مولا التضوخ ، ومولا ناحيوة 

الإنيواق العوام ثصوور  قود تزيود الضوموط   أخر. ثتوفير فرص عمل وتحري  الاقتصواد دون التوسوع فوي

 (British Embassy Bonn, 1981) .التضخمية

مليون موخص، أي موا   1.88نحو    1981وتكشف الو ائم أن عدد العاطليلا علا العمل ثلغ في لذار/مارس  

% ملا ال و  العاملة، وهو رق  مرتيوع ثال يواس  لو  التجرثوة الاقتصوادية الألمانيوة ثعود الحور  7.8يعادل  

العالمية ال انية. ورغ  أن هذا الرق  كان أقل ملا ذرو  البةالة الشتوية، فإنه  ل يعبر علا أزمة ح ي يوة فوي 

سوق العمل، خاصة أن ألمانيا المرثية اعتادت خلال الع ود الساث ة عل  مسوتويات تشوميل مرتيعوة نسوبياا. 

ا علو  دخوول وملا    ل  تعد البةالة  اهر   رفية مرتبةة ثالدور  الاقتصادية ف  وط، ثول أصوبح  مؤمورا

ا،  ذ لو  تتووزع ل ارهوا   .الاقتصاد مرحلوة ركوود أعموم ا واضوحا كموا اتخوذت أزموة البةالوة ثعوداا اجتماعيوا

ثالتساوي ثيلا فئات المجتمع، ثل تركزت ثدرجة أكبر ثيلا الشبا  والعموال الأجانوب. ويشوير ذلو   لو  أن 

ا في سوق العمل كان  الأ ا مع تراجوع فورص اليئات الأقل است رارا ا لتداعيات الركود، خصوصا ك ر تعرضا

العمل في ال ةاع الصناعي. وقد حاول  الحكومة مواجهة هذه المشكلة ملا خلال ثرام  التدريب والتأهيول 

ا سريعاا أو واسعاا يمكلا أن يخيف ملا حد  الأزمة  .المهني، غير أن هذه البرام  ل  تح م أ را

ا ثا لسياسوة الن ديوة المتشودد  التوي انتهجهوا البنو  المركوزي الألمواني فوي تلو  وترتبط أزمة البةالوة أيضوا

المرحلة، ف د تمس  البوندسبان  ثمعدلات فائود  مرتيعوة ثهودت كوبح التضوخ  والحيوا  علو  قوو  الموارد 

الألماني. غير أن هذه السياسة حدتّ ملا قدر  الشركات عل  الاقتوراض والاسوت مار، ولا سويما الشوركات 

والمتوسةة، وهو ما انعكس سلباا عل  خلم فرص عمول جديود . وثوذل  أصوبح  البةالوة نتيجوة   الصمير 

لتداخل عد  عوامل، منها ارتياع أسعار الةاقة، وتباطؤ الةلب، وتشدد السياسة الن دية، وحذر الحكومة في 

 .استخدام أدوات التحييز المالي

ولوو  معالجتهووا ضووملا حزمووة الإجووراءات ولوو  تكوولا حكومووة موومي  غافلووة عوولا خةووور  البةالووة، ف وود حا

، موولا خوولال دعوو  الاسووت مار فووي الشووركات الصوومير  1981الاقتصووادية التووي أعلنتهووا فووي نيسووان/أثريل 

مليار مارد ألماني عبور ثنو  الإعموار الألمواني خولال  مانيوة عشور   6.5والمتوسةة وتوفير تمويل قدره  

ا. غير أن الحكومة فضّل  عدم اللجوء  ل  تحيي ز واسع للةلب الاستهلاكي قصوير الأجول، خشوية أن مهرا

يؤدي ذل   ل  زياد  التضخ  أو توسيع عجز الميزانية، وهوو موا جعول معالجتهوا لأزموة البةالوة محودود  

 (British Embassy Bonn, 1981) .وحذر 

وقد أسهم  أزمة البةالة في  ضعات الوضع السياسي لحكومة هيلمووت مومي ، لأنهوا جواءت فوي سوياق 

تراك  أزمات أخر.، م ل التضخ ، وارتياع أسوعار الةاقوة، والخلافوات داخول الائوتلات الحواك ، وتزايود 

. ومولا  و  الانت ادات الموجهة  ل  الحكومة ملا الن اثات وثعوص أعضواء الحوز  الاموتراكي الوديم راطي

تحول  البةالة ملا قضية اقتصادية  ل  عامل ضمط اجتماعي وسياسي، ساعد علو  تككول ال  وة فوي قودر  

حكومة ممي  عل  احتواء ل ار الركود، ومهّد جزئياا للأزمة السياسوية التوي انتهو  ثسو وط حكومتوه عوام 

1982. 
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يكلي للأزمة الاقتصادية في ألمانيا م لّ  مرحلة ترسّخ الةاثع اله  1982–1980يتضح مما سبم أن اليتر   

المرثية، حيث تداخل  أزمة النيط ال انية مع تشدد السياسة الن دية وتراجع الةلب العالمي، فانعكس ذل  في 

تباطؤ النمو وارتياع التضخ  وتياق  البةالة. وثذل  ل  تعد الأزمة مجرد ت لب اقتصادي عاثر، ثول تحولو  

نموذ، الاقتصادي الألماني في مواجهة ثيئة دولية غير مسوت ر ، وأسوهم   ل  أزمة مركبة كشي  حدود ال

 .في  ضعات حكومة ممي  سياسياا واقتصادياا

 شمدت : سياسات المعالجة واحتواء الأزمات في عهد الثالثالمبحث 

يتناول هذا المبحث السياسات التوي اتبعتهوا حكوموة هيلمووت مومدت لاحتوواء الأزموات الاقتصوادية التوي 

، وذلو  مولا خولال أرثعوة مةالوب متراثةوة. يوضوح 1982–1974جه  ألمانيا المرثيوة خولال اليتور   وا

المةلووب الأول السياسووات الن ديووة والماليووة التووي اسووتهدف  ضووبط التضووخ  والحيووا  علوو  الاسووت رار 

ط الاقتصووادي، ثينمووا يتنوواول المةلووب ال وواني سياسووات الةاقووة التووي هوودف   لوو  ت ليوول الاعتموواد علوو  الووني

المستورد وتنويوع مصوادر الةاقوة. أموا المةلوب ال الوث فيعورض سياسوات التحييوز والاسوت مار والتحوول 

الصناعي، ملا خلال دع  الشركات والاست مارات المرتبةة ثتووفير الةاقوة والتحوديث الإنتواجي. وينواق  

ة والمؤسسوات المرثيوة المةلب الراثع البعد الدولي لاحتواء الأزمة، ملا خلال التعاون مع الودول الصوناعي

 .لمواجهة ل ار أزمة النيط والاضةراثات الاقتصادية العالمية

 المطلب الأول: السياسات النقدية والمالية

في صور  تصورر مؤسسي راسخ موؤداّه  1974في الاحتواء الن دي المالي منذ عام  ممدت تبلورت م ارثة  

ا لاستدامة الاسوت مار وضومان التشوميل فوي الأجول  أن كبح التضخ  »المدفوع ثالتكاليفأ يعُد مرطاا لازما

ان  لعوام الةويل، حت  و ن ثدت هذه السياسة في المد. ال صير مُ يِّّد  لزخ  النمو. ويجسّد ت ريور البوندسوب

هذا المنح  ثجلاء،  ذ ي رر أن »الاست رار وحده كييل ثضمان التشوميل علو  المود. البعيودأ، موع   1974

تأكيد سعي البن   ل  توجيه التوسع الن دي ضملا » طار ضيم نسبيااأ، ملا غير الالتزام حينئذر ثهدت كمي 

ا ثل مع الحرص عل  أ—1975عل  خلات ما سيعُتمد لاح اا في عام  —معللا لا يكون هوذا التوسوع ميرطوا

أو منكمشاا، ثما ينسج  مع م تضيات الاست رار الن دي. كما تظُهر الو ي ة ذاتها أن ضبط السياسة الن دية لو  

، ثل جاء في سياق توزيعر و ييي للأدوار ثينها وثويلا السياسوة الماليوة؛ حيوث اسوتمر الالتوزام  يكلا معزولاا

ضخمية، فوي م اثول تو يوف أدوات الماليوة العاموة لمعالجوة موواطلا ثنه  الاست رار لمواجهة الضموط الت

الضعف الإقليمية والاختلالات الهيكلية وتخييف حدتّها، ملا غير الإخولال ثضورور  تصوحيح الاخوتلالات 

ا ثوويلا الانضووباط الن وودي والتوودخل المووالي الانت ووائي  Deutsche) .)البنيويووة، ثمووا يعكووس تكوواملاا دقي ووا

Bundesbank, 1975, pp. 27 

ا ثعود أزموة الونيط الأولو   حود. أدوات  ضملا هذا السياق، مكّل الانت ال  ل  استهدات ن دي أك ر وضووحا

أن التجرثوة الألمانيوة فوي الاسوتهدات الن ودي ( Mishkin & Posen, 1997)»قيل التوقعاتأ؛  ذ تبويّلا 

تضمن  هدفاا تضخمياا عددياا ضمنياا ثممارسة مرنة، وأن ملا دوافعها ت بي  توقعات التضوخ  علو  المود. 

وتؤكد ورقة ثن  التسويات الدولية حول أدوات السياسة الن دية في ألمانيوا  ،النيط الأول   أزمةالمتوسط ثعد  

ارتبط ثسياق أسعار الصرت العائمة والحاجة  لو   طوار وسويط   1975استهدات الن د عام  أن التحول  ل   

وممووز. ذلوو  فووي تحليوول   ،(Mishkin & Posen, 1997, p. 22 يوجووه السياسووة ويعووزز المصووداقية

ا مولا ثنيوة مؤسسوية تُ يود  سياسات الاحتواء أن »الاست رارأ ل  يعد خةاثاا سياسياا فحسب، ثل أصبح جوزءا

ا عندما عادت الضموط التضوخمية فوي ثدايوة ال مانينيوات البدا  ئل التوسعية واسعة النةاق لاح اا، خصوصا

(Sachverständigenrat, 1981) 

الن دي في الو وائم البريةانيوة –(، تتضح ملامح التوازن المالي1979–1977في مرحلة التحسلا النسبي )

ثنسوبة  1978محلوي الإجموالي فوي النصوف الأول مولا ؛  ذ تسُجّل الو ي ة نمو النات  ال1978الخاصة ثعام  

%، وتوذكر تراجوع التضوخ  3% و2.5( مع توقع نمو سنوي ثيلا 1977% )م ارنة ثاليتر  نيسها ملا  2.8

 1978لكلا الأهو  فوي منظوور الاحتوواء أن و ي وة  ،  1969وهو الأدن  منذ    1978% في أكتوثر  2.1 ل   
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تظُهر كيف حاول  الدولة دع  ال  ة دون تهديد الاسوت رار: ف ود تبُرز  جراءات مالية/ضريبية ولليات ن دية 

تضمن  الحزمة الضريبية تعديلاا لنظام ضرائب الدخل ) لماء “قيوز  الضوريبةو واتبواع نظوام تودريجي(، 

ا ملا   % )علو  الأغذيوة 6.5% )أساسوي( و13 لو     1979يوليو    1ورفع  ضريبة ال يمة المضافة اعتبارا

، موع  عيواءات ضوريبية 1980ت  ل   لماء ضريبة الأجور الإجمالية ملا ينواير وثعص الخدمات(، وأمار

وعل  صوعيد السياسوة الن ديوة فوي الو ي وة ذاتهوا،  ،مليار مارد سنوياا  2.8 ضافية للشركات ث يمة  جمالية  

ا لنموو   22 لو     27ورد أن البوندسبان  خيّص حصة  عاد  الخص  مولا   مليوار موارد، ووضوع هودفاا مرنوا

ويعكس هوذا  %14نسبة    1978ثعد تجاوز نموه اليعلي في    1979% لعام  9% و6وض الن دي ثيلا  المعر

اأ ثيلا انضباط ن دي صريح و صلاح مالي يهدت  ل  دع  الاست مار، وهوو موا ينسوج  موع منةوم  »مزجا

ي واسوع النةواق (Stability Oriented Policy Mix) المعالجة عبور الاسوت رار  .ثودل التوسوع الةلبوِّ

(Foreign and Commonwealth Office, 1978) 

أثريول  16(، تظُهور و ي وة ثوون المؤرخوة 1982–1980عند دخوول الاقتصواد مرحلوة الركوود المتجودد )

اسوتجاثة —% وتودهور فوي سووق العمول، وأن الحكوموة5.5أن الركود اسوتمر موع تضوخ  حوول    1981

ا فوي الشوركات حزمة تستهدت تحييوز الا  1981أثريل    8أعلن  في  —لضموط داخلية سوت مار )خصوصوا

الصمير  والمتوسةة( وتعزيز جانب العرض، مع قرار صريح ثعدم اتخاذ  جوراءات تحييوز للةلوب علو  

السياسي، تن ل الو ي ة نيسها أن البوندسبان  تعرض لانت ادات ثسوبب –وفي الهام  الن دي ،المد. ال صير

ا  لو  تشدد السياسة وارتياع اليائد ، وأن رئيسه أكّد علنا  ا ضرور  صلاثة المارد لاست رار الأسعار، داعيوا

 Foreign and Commonwealth) تنسيم دولي لتخييص التضخ  قبل التيكير في خيص أسعار اليائد 

Office, 1981)، ويكتمووول  طوووار ال يوووود الماليوووة فوووي تشوووخيص المجلوووس الاستشووواري الاقتصوووادي 

(Jahresgutachten 1981/82)   الصعب دفعه  ل  ت دي  ت رير خاص   1981صيف  الذي أمار  ل  أن 

“Vor Kurskorrekturen”  حول الوضع المالي والن دي، وأن الدولة ينبمي أن تُ يد مةالبها عل  قدرات

ا مع تراجع الإيرادات الضريبية وحساسية   ة الأسواق المالية   .الاقتصاد، خصوصا

 المطلب الثاني: سياسات الطاقة كإدارة للأزمة

كان محور الن د والمالية قد استهدت »ت بي  التوقعاتأ، فإن محور الةاقة استهدت »تخييص التعرض  ذا  

أ عبر  عاد  هندسوة موزي  الةاقوة وثنواء أدوات قانونيوة وتنظيميوة للتودخل فوي السووق. زمات البنيوي للأ

سوت رار الاقتصواد أن سياسة الةاقة ل  تعُامل كسياسة قةاعية، ثول كمنصوة لا  1974وتظُهر و ائم أواخر  

 .الكلي عبر ت ليص التضخ  المستورد ومخاطر سلاسل الإمداد 

( يعرض البرنام  الاتحادي المحدثّ للةاقة أهدافاا كمية تتُرج  هذا التحول: خيص 1974أكتوثر  23فيي )

، مع أولوية لليحو  الصولب المحلوي، وتسوريع 1985% ثحلول 44%  ل   55الاعتماد عل  النيط ملا نحو  

ويتأكد هذا الاتجاه  ،قة النووية، وتوسيع الماز الةبيعي والليمني ، و دخال  جراءات للتخزيلا والترميد الةا

 70و 90في الجزء الخاص ثالتخزيلا الاستراتيجي:  لزام المصافي والمستورديلا الكبار ثتخزيلا ما يكيي لو

ا عل  التوالي، مع  نشاء احتياطي نيط خام حكومي تح  الأرض ثسعة   ملايويلا طولا، ورثوط ذلو    10يوما

ا  ،مليوون موارد سونوياا  25–23ثإعياءات ضريبية للمخزونات ت در ثوو ا جزئيوا وييُهو  هوذا ثوصويه »تأميموا

للمخاطرأ؛  ذ تتحول مخاطر ان ةاع الإمداد/قيزات السعر ملا حدثر خارجي  لو  متميور تبُنو  لوه وسوائد 

 (Foreign and Commonwealth Office, 1974) .داخل النظام الاقتصادي الوطني

كإجراء  (Drittes Verstromungsgesetz) «ضملا مأسسة هذا التحول، يظهر »قانون الكهرثاء ال الث 

نووفمبر   14قانوني يرثط أملا الةاقة ثسوق الكهرثاء والتوزيع الاجتماعي لكلية التحول. فالو ي ة المؤرخة  

، وأنه تشريع محووري 1975يناير  1قع في ودخوله المتو 1974نوفمبر  8تُ ب   قرار ال انون في    1974

وتحودد الو ي وة هودفاا  ،ضملا »مياهي  الةاقةأ يستهدت استمرار دع  استهلاد اليحو  فوي محةوات الةاقوة

مليوون طولا فوي أي سونة  30، وثحد أدن   1980مليون طلا سنوياا حت     33ضمان استهلاد متوسط قدره  

ا  ،منيرد ، مع قبول قةاع الكهرثاء ثكليات الدع  وتكملا الدلالة الاقتصادية في أن دع  اليحو  لو  يبومِّ “عبئوا
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ا ملا » عاد  تسعيرأ مزي  الةاقة عبر منظوموة الكهرثواء، ثموا يعنوي رثوط  ا، ثل أصبح جزءا ماليااو محضا

 (Foreign and Commonwealth Office, 1974) .سياسة الةاقة ثمسألة التضخ  وتوزيع الدخل

(، ل  تشهد سياسة الةاقة الألمانية تراجعاا ث در ما انت ل   ل  نمط أك ور 1979–1977في مرحلة التكيفّ )

مؤسسية قائ  عل  التخةيط متوسط المد. وتبني ثرام  ذات طاثع سولوكي وتنظيموي. ف ود اسوتندت، وفوم 

فوي قسو  »السياسوة الداخليوةأ،  لو  المراجعوة ال انيوة لبرنوام  الةاقوة الأساسوي   1981و ي ة الةاقة لعام  

، والتي حددّت جملة ملا الأهودات الاسوتراتيجية، مولا أثرزهوا ت لويص الاعتمواد 1977علنة في ديسمبر  المُ 

عل  النيط المستورد، وتنويع مصوادر الةاقوة، وزيواد  الاعتمواد علو  المووارد المحليوة، وتةووير الةاقوة 

 1979موايو  16فوي النووية، ودع  البدائل، وتعزيز التعاون الدولي. وفوي هوذا السوياق، أعلنو  الحكوموة 

ا لتوفير الةاقة يستهدت خيوص اسوتهلاد الونيط ثنسوبة   %، اسوتناداا  لو  التزاماتهوا ضوملا  طوار 5ثرنامجا

الوكالة الدولية للةاقة، وتضوملا البرنوام   جوراءات عمليوة م ول تحسويلا كيواء  التدفئوة المركزيوة، ودعو  

ع الن ل،  لو  جانوب  طولاق ثورام  توعيوة محةات الةاقة العاملة ثاليح ، وتنظي  استهلاد الةاقة في قةا

لترميد الاستهلاد. وتكشف هذه السياسات، مدعومة ثالمؤمرات الوارد  في الو ي وة ذاتهوا، عولا اسوتمرار 

% 56.8»قيد الوارداتأ ثوصيه محدداا ثنيوياا لصياغة السياسة الةاقوية،  ذ ثلغ الاعتماد علو  الوواردات  

، وهو موا ييسور اسوتمرار مركزيوة أدوات 1990% ثحلول عام  52.2، مع توقع انخياضه  ل   1979عام  

 الوكالة الدولية للةاقة، ولا سيما لليوات الةووارو والتخوزيلا الاسوتراتيجي، ضوملا منظوموة  دار  الةاقوة

(Foreign and Commonwealth Office, 1981) 

ا تنظيمية مبامر  1982–1980ومع تياق  الركود خلال اليتر   ، اتسع ميهوم الاحتواء الةاقوي ليشمل أطرا

(.  ذ تشوير و ي وة Crisis Regulationsلإدار  الأزمات، تم ل  في ما عُرت ثوو»لوائح  دار  الأزموةأ )

اثير الراميوة  لو  ضومان أكتوثر عل  حزموة مولا التود   26 ل  أن الحكومة الألمانية واف   في    1981عام  

استمرارية  مدادات الوقود في حال حدوث اضةراثات، متضمنةا لليات للت نيلا وتحديود أولويوات التوزيوع، 

ولا سيما فيما يتعلم ثوقود التدفئة ووقود السيارات،  ل  جانوب توسويع الصولاحيات التنظيميوة للدولوة فوي 

السياسوة الةاقويوة مولا أدوات التوجيوه والتحييوز  لو    قةاعي الكهرثاء والماز. ويعكس هذا التحول انت ال

أدوات الضبط والإدار  المبامر  للمخاطر. ويتكامل هذا المنح  مع ما ي دمه الأد  الأكاديمي فوي تيسويره 

دفعو  ألمانيوا المرثيوة  لو    1979عوام    أزموة( أن  2014)  Böschلدثلوماسية الةاقة، حيث تبرز دراسة  

ع الاتحاد السووفيتي، رغو  موا أ واره ذلو  مولا تووتر فوي علاقاتهوا موع الولايوات تعميم تعاونها الةاقوي م

المتحد ، ثما يدل عل  أن اعتبارات أملا الةاقة تجاوزت كونها مسألة اقتصادية داخلية لتمدو عواملاا فواعلاا 

 (Bösch, 2014, pp. 166) .في  عاد  تشكيل أنماط التحالف ضملا سياق الحر  البارد 

 ث: التحفيز والاستثمار والسياسة الصناعية للانتقالالمطلب الثال

للتحييز ثأنها »انت ائية وتحدي يةأ أك ر ملا كونها توسعية ت ليدية: أي توجيه التمويل   ممدت تميزّت م ارثة  

العام ومبه العام نحو الاست مار والاثتكار وكياء  الةاقة، مع تجنب ضوخ الةلوب الاسوتهلاكي الواسوع فوي 

، 1979توقعّاا ثزياد  الاست مار الصناعي في   1978يع/قيد مصداقية ن دية. وتظُهر و ائم  سياق تضخ  مرت

وهووو مؤموور مبكوور لنزعووة “رفووع —مووع تركيووز خوواص علوو  تحسوويلا كيوواء  اسووتخدام الةاقووات الإنتاجيووة

 ,Foreign and Commonwealth Office) الإنتاجيووةو كاسووتجاثة للأزمووة، لا مجوورد تحييووز  نيوواقي

1978) 

، كموا * (KfWموع  طولاق حزموة ثنو  الإعموار الألمواني )  1981أثريول    8هذه الم ارثة ذروتها فوي  تبلغ  

مليوار  6.5أثريل ملا العام نيسه، والتي نصّ  عل  توفير تمويول قودره   16تو  ها ثرقية ثون المؤرخة في  

ر  للشوركات الصومير  والمتوسوةة ثأسوعار فائود    18مارد خلال فتر    ا عبور قوروض ميسوّ ا، موجّها مهرا

عتماد عل  النيط، وتعزيز مدعومة، ثهدت تحييز است مارات محدد  في مجالات توفير الةاقة، وت ليص الا

 
**KfW اختصار لوtanstalt für WiederaufbauKredi   أي ثن  الإعمار الألماني، وهو مؤسسة تمويلية ألمانية مملوكة للدولة أنُشئ  ثعد ،

لصمير   الحر  العالمية ال انية لدع   عاد  الإعمار والتنمية الاقتصادية،    توسع دورها لاح اا في تمويل الاست مار، والةاقة، والمشروعات ا

 .والمتوسةة
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الاثتكار في المنتجات. ويعكس هذا التوجه  عاد  صياغة ميهوم »المعالجوةأ الاقتصوادية ثوصويها تحوويلاا 

للأزمة  ل  فرصة لإعواد  هيكلوة ال اعود  الإنتاجيوة، مولا خولال رثوط الائتموان المودعوم ثأهودات  نتاجيوة 

ا  موار  الو ي وة  لو  امتنواع وطاقوية واضحة، ثدلاا ملا ت دي  دع  مالي غير مش روط، وهو ما تؤكده أيضوا

الحكومة علا اتخاذ  جراءات لتحييوز الةلوب فوي الأجول ال صوير، ثموا يودل علو  انت وال مركوز ال  ول مولا 

( T487/23تظُهر الو ي وة )  سياسات  دار  الةلب  ل  سياسات  دار  العرض. وعل  المستو. الأوروثي،

ا،  18لمود   * (ECU) 5ياا في التاريخ نيسوه عولا ثرنوام  ائتمواني ث يموة ألمان– علاناا مشتركاا فرنسياا موهرا

موزعة ثالتساوي ثيلا الةرفيلا، مع تمويل قائ  عل  الاقتراض طويل الأجل ملا الأسوواق الماليوة الدوليوة، 

يط، وقد وُجّه  هذه ال روض نحو تمويل است مارات تستهدت توفير الةاقة والمواد الخام، و يجاد ثدائل للن

وتةوير مصادر طاقة جديد ، فضلاا عولا دعو  تكيوف الشوركات موع ارتيواع التكواليف وت لبوات الأسوعار، 

والاست مار في الت نيات المت دمة كالمعلوماتية والأتمتوة، ثموا يبورز ثوضووح ملاموح »الصويمة الأوروثيوة 

ورثط ذل  ثأهدات اسوتراتيجية   للتحييز الانت ائيأ ال ائمة عل  تمويل  عاد  الهيكلة ثدل تحييز الاستهلاد،

 Foreign and) تشمل ت ليص الاعتماد عل  النيط، وتحسيلا ميزان المودفوعات، وتعزيوز فورص العمول

Commonwealth Office, 1981) 

 †ولا ي تصوور الوودليل علوو  الو ووائم البريةانيووة؛ فالسووجل الرسوومي لمووداولات مجلووس الوووزراء الألموواني

(Bundesarchiv: Kabinettsprotokolle Online)  يووذكر ثرنووام KfW  مليووار مووارد  6.3ث يمووة

( ثوصيه  جراء حكومياا رسمياا، ثما يودع  و وائم ثوون فوي ت بيو  التواريخ وطبيعوة 1981أثريل    8)قرار  

ا، ثول اتخوذت موكل أدا  مركزيوة لاحتوواء  .الأدا  وثذل ، يتأكد أن السياسة الاست مارية ل  تكلا ملح اا  انويوا

 (Bundesarchiv, 1981) .د الاست رار الن ديالركود ضملا قي

 المطلب الرابع: البعد الدولي لاحتواء الأزمة

ا   1974تظُهر الو ائم البريةانية منذ عام   ا دوليوا أن احتواء الأزمة النيةية اتخذ منذ مراحله المبكور  طاثعوا

ا، ول  ينُظر  ليه ثوصيه مسألة داخلية أو  رفاا سوقياا   ا. فيي ثرقية )منظما ( المؤرخة فوي T487/179عاثرا

ألمانيوة حوول الةاقوة، –، تتحدد »الموضوعات الأساسية الم ترحةأ للمحاد وات الأنملوو1974نوفمبر    18

والتي ممل  سياسة الةاقة داخل الجماعة الاقتصادية الأوروثية، ولا سيما علاقتها ثالوكالة الدولية للةاقة، 

 Foreign and Commonwealth) يط وعلاقوات المنتجويلا ثالمسوتهلكيلا ضافة  ل  قضايا أسوعار الون

Office, 1974) .لضرور  ن ول  دار  الأزموة  الدول. ويكشف هذا الإطار التياوضي علا  دراد مبكر لد

السوقية المياجئة  ل  مستو. »الملف التياوضي متعدد الأطوراتأ، الوذي يوُدار ضوملا   زمةملا مستو. الأ

م ل الجماعة الاقتصادية الأوروثية والوكالة الدولية للةاقة، مع تعزيز ذل  عبور   مؤسسات غرثية مشتركة

قنوات الحوار ال نائي مع المملكة المتحد  ثما يرسّخ م ارثة مؤسسية وتنسي ية عواثر  للحودود فوي مواجهوة 

 (64، ص. 2017)حمادو ،  تداعيات الأزمة

ا  ‡(IEAللةاقوة ) فوي أواخور السوبعينيات، ثورزت و ييوة الوكالوة الدوليوة ا معياريوا مجودداا ثوصويها  طوارا

الهوادت  لو  خيوص اسوتهلاد الونيط ثنسوبة   1979مايو    16لالتزامات ترميد الاستهلاد،  ذ رُثط ثرنام   

 % ثالتزامات قائمة تجاه الوكالة، ثما يعكس تداخل البعد الودولي فوي صوياغة السياسوات الوطنيوة للةاقوة5

(Foreign and Commonwealth Office, 1981)  ،  ول  ي تصر هذا البعد عل  الجانب التنظيمي، ثل

عولا قلوم متزايود مولا  1978امتد ليشمل  دار  توازنات الاقتصاد الكلي، حيث تكشف و ي ة ثريةانية لعوام 

قرارات أوثو  وتأ يرهوا علو  الاقتصوادات الضوعيية واسوت رار أسوعار الصورت، فوي  ول مخواوت مولا 

، وفي (Foreign and Commonwealth Office, 1978)انعكاسات ارتياع أسعار النيط عل  الدولار

 
، أي وحد  الحسا  الأوروثية، وهي وحد  ن دية حساثية استخُدم  داخل الجماعة الاقتصادية   European Currency Unitلواختصار  **

 .الأوروثية قبل اعتماد اليورو، وكان  تسُتخدم في تسوية ثعص المعاملات والبرام  المالية الأوروثية
المختصة ثحيظ الو ائم والسجلات الحكومية الألمانية، ومنها محاضر مجلس الوزراء  تعني الأرميف الاتحادي الألماني، وهو المؤسسة الرسمية  †

 .، أي محاضر مجلس الوزراء عل  الإنترن Kabinettsprotokolle Online الألماني المنشور  ضملا خدمة
في أع ا  أزمة النيط الأول ،   1974عام  ، أي الوكالة الدولية للةاقة، وهي منظمة دولية أنُشئ  International Energy Agencyاختصار لو ‡

 .ثهدت تنسيم سياسات الةاقة ثيلا الدول الصناعية المستهلكة للنيط، وتعزيز أملا الإمدادات وترميد الاستهلاد
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مةلع ال مانينيات تعمّم هذا التراثط مع ثوروز مةلوب »التنسويم الودوليأ لخيوص التضوخ  كشورط سواثم 

لتخييص أسعار اليائد ، كما عبرّ رئيس البوندسبان ، ثما يدل عل  أن السياسة الن دية الألمانية ثاتو  تورثط 

 (Foreign and Commonwealth Office, 1981) ود الاقتصاد الدولي.هام  حركتها الداخلية ثسل

( المؤرخة فوي T487/176، ثلم  هذه ال يود درجة أعل  ملا التع يد،  ذ تشير و ي ة )1982وثحلول عام  

الألمانية ع وب التميور –الألمانية وتراجع دتء العلاقات اليرنسية–فبراير  ل  توتر العلاقات الأمريكية  25

في فرنسا، فضلاا عولا الخلافوات ثشوأن مشوروع خوط أناثيوب المواز السووفيتي، وذلو  فوي سوياق   السياسي

اقتصادي يتس  ثتباطؤ النمو وتككل ال و  الشرائية وتصاعد السخط الشعبي، مما قيّد قودر  الحكوموات علو  

 (Foreign and Commonwealth Office, 1982) تمرير سياسات مكلية.

دفعو  ألمانيوا المرثيوة  لو  توسويع   1979( أن أزمة الونيط ال انيوة عوام  2014)  Böschو توضح دراسة  

تعاونها الةاقوي مع الاتحاد السوفيتي، عل  حسا  علاقاتها مع الولايات المتحد ، ثما يكشف أن خيوارات 

ا في  عاد  تشكيل توازنات الحر  البوارد  –Bösch, 2014, pp. 165)أملا الةاقة أصبح  عاملاا مؤ را

( هوذه التةوورات ضوملا  طوار أهودات 1982/83يضع ت رير المجلوس الاستشواري الاقتصوادي )،  (185

ا ثيارق كبير، وهو موا يعكوس  ا  ل  أن هدت التشميل ثات الأك ر انتهاكاا وخةرا السياسة الاقتصادية، مشيرا

 مول.تحول  خياقات الاحتواء الدولي والمحلي فوي مجوالي الةلوب والنموو  لو  أزموة ممتود  فوي سووق الع

(Sachverständigenrat, 1982) 

 أبعاد الأزمات الاقتصادية على سقوط حكمه  :الرابعالمبحث 

في مةلع ال مانينيات في سياق تزايود الأزموات الاقتصوادية وارتيواع التضوخ    ممي    هيلموت  انته  حك   

 .والبةالة، ما أضعف قاعد  تأييده وأد. في النهاية  ل   س اطه    خسار  حزثه للانتخاثات اللاح ة

مهدت ألمانيا المرثية في أواخر السبعينيات وثداية ال مانينيات موجوة جديود  مولا الاضوةرا  الاقتصوادي 

، صاحبتها معدلات تضخ  وثةالوة أعلو  مولا المعتواد ثالنسوبة 1979تبةة ثالصدمة النيةية ال انية عام  مر

للنموذ، الألماني. وقد وجدت حكومة ممي  نيسها ثيلا ضمط مكافحة التضخ  عبر سياسات ن ديوة وماليوة 

متسوعة، موا قلوّص   متشدد ، وثيلا المةالبة الاجتماعية ثالحيا  عل  مستويات تشميل مرتيعوة ودولوة رفواه

 .Rademacher, 2022, p) .هووام  المنوواور  السياسووي وأ ووار توووترات داخوول الائووتلات الحوواك  نيسووه

2002) 

حوول أسولو   † (FDP)ومريكه الليبرالي *  (SPD)تزايدت الخلافات ثيلا الحز  الامتراكي الديم راطي

ا ما يتعلم ثالانضباط المالي، وسياسات  ضبط الأجور، وحجو  الإنيواق العوام   التعامل مع الأزمة، خصوصا

 صوّت  كتلة الحز  الليبرالي مع الاتحاد المسيحي 1982في  ل تباطؤ النمو. وفي تشريلا الأول/أكتوثر 
‡(CDU/CSU)  في »تصوي  حجوب ال  وة البنوّاءأ، موا أطواح ثشومي  مولا منصوب المستشوار ونصوب

 (Spohr, 2016, p. 2) .ةكول مكانه ملا دون انتخاثات مبامر  في تل  اللحظ هيلموت 

، دخلهوا الحوز  1983ثعد  سو اط حكوموة مومي  دعُوي  لو  انتخاثوات ثرلمانيوة مبكور  فوي لذار/موارس 

الامتراكي الديم راطي وهو م  ل ثصور  حكومة ارتبة  لود. جوزء مولا النواخبيلا ثالأزموات، وارتيواع 

قد استياد كول والاتحاد المسيحي ملا الأسعار، وتراجع ال  ة في قدرتها عل  ضبط الأوضاع الاقتصادية. و

هووذا المنوواخ، ف وودموا أنيسووه  ك ووو  تمييوور اقتصووادي وسياسووي، وانتهوو  الانتخاثووات ثخسووار  واضووحة 
 

، أي الحز  الامتراكي الديم راطي الألماني، وهو الحز  الذي كان ينتمي  ليه   Sozialdemokratische Partei Deutschlandsاختصار لو *

 .المستشار هلموت ممي 
†FDP:  اختصار لوFreie Demokratische Partei  أي الحز  الديم راطي الحر، وهو الحز  الليبرالي الذي مارد الحز  الامتراكي ،

 ح اا مع الاتحاد المسيحي ضد ممي  الديم راطي في الائتلات الحكومي قبل أن يتحالف لا
‡CDU:  اختصار لوChristlich Demokratische Union Deutschlands    أي الاتحاد الديم راطي المسيحي الألماني، وهو الحز ،

 .المحافظ الذي قاده هلموت كول

CSU: اختصار لو Christlich-Soziale Union in Bayernثافاريا، وهو الحز  الش يم للاتحاد  ، أي الاتحاد الاجتماعي المسيحي في

 .الديم راطي المسيحي ويعمل أساساا في ولاية ثافاريا



 

823 
 

للامتراكييلا الديم راطييلا واستمرار كول في المستشارية، وهو موا تيُسوره الأدثيوات فوي جوزء كبيور منوه 

 .ياتها الاجتماعيةثتككل التأييد لشمي  ثسبب الأزمات والتضخ  وتداع

 الخاتمة: 

خولال اليتور   في ختام هذا البحث، يتضح أن تجرثوة ألمانيوا المرثيوة فوي عهود المستشوار هيلمووت مومدت 

ا فوي  دار  الأزموات الاقتصوادية المركبوة،  ذ واجهو  الدولوة تحوديات   1982–1974 ا مهموا م لّ  نموذجوا

متداخلة نتج  علا الأزمات النيةية، وارتياع معدلات التضخ ، وتباطؤ النمو، وتزايد البةالة، فضلاا عولا 

ن الأزموة لو  تكولا مجورد اضوةرا  الضموط السياسية الداخليوة والخارجيوة. وقود كشوي  هوذه المرحلوة أ

اقتصوادي عوواثر، ثول كانوو  أزمووة ثنيويوة ارتبةوو  ثاعتمواد الاقتصوواد الألموواني علو  الةاقووة المسووتورد ، 

 .وحساسيته تجاه ت لبات الأسواق العالمية

وقد سع  حكومة ممدت  ل  احتواء هوذه الأزموات مولا خولال تبنوي مجموعوة مولا السياسوات المتوازنوة، 

اط الن دي والمالي، وتةوير سياسة الةاقة، ودع  الاست مار والإنتا،، وتعزيوز التعواون جمع  ثيلا الانضب

الدولي. وثرز دور البن  المركزي الألماني في ضبط التضوخ  والحيوا  علو  اسوت رار العملوة، فوي حويلا 

 لو  اتجه  الحكومة  ل  سياسات طاقوية تهدت  ل  ت ليل الاعتمواد علو  الونيط وتنويوع مصوادر الةاقوة، 

 .جانب تبني ثرام  است مارية موجهة نحو الشركات الصمير  والمتوسةة وتحسيلا الكياء  الإنتاجية

ومع ذل ، فإن هذه السياسات ل  تنجح ثصور  كاملة في  نهاء الاختلالات الاقتصادية،  ذ  ل  البةالة فوي 

ا ثدرجووة كبيوور  تصوواعد، واسووتمرت الضووموط التضووخمية والماليووة، كمووا ث ووي الاقتصوواد الألموواني م رتبةووا

ثالأسواق الخارجية وثمصادر الةاقة المستورد . وقود انعكسو  هوذه الأوضواع علو  الاسوت رار السياسوي 

الداخلي، حيث أسهم  الخلافات داخل الائتلات الحاك ،  ل  جانب تراجوع ال  وة فوي قودر  الحكوموة علو  

 .1982تجاوز الأزمة، في س وط حكومة ممدت عام 

ثة هيلموت ممدت توضح أن  دار  الأزمات الاقتصادية لا تعتمد ف ط عل  اتخاذ  جراءات وعليه، فإن تجر

مالية أو ن دية مؤقتة، ثل تتةلب رؤية ماملة تجمع ثيلا الاست رار الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، وتنويع 

يظل محودوداا  ذا مصادر الةاقة، والتنسيم الدولي. كما تكشف هذه التجرثة أن نجاح السياسات الاقتصادية 

 ..ل  ي ترن ثمعالجة الآ ار الاجتماعية للأزمة، وفي م دمتها البةالة وتراجع مستو. المعيشة

 أهم الاستنتاجات

أ هرت الدراسة أن الأزمات الاقتصادية في عهد هيلموت ممدت كان  ذات طاثع مركب،  ذ توداخل   •

ع عوامل داخلية تتعلوم ثبنيوة الاقتصواد الألمواني فيها العوامل الخارجية، وفي م دمتها الأزمات النيةية، م

  .واعتماده عل  الةاقة المستورد 

ن ةة تحول مهمة في الاقتصاد الألماني، لأنها كشي  هشاموة  1974–1973م لّ  أزمة النيط الأول    •

النموذ، الصناعي المعتمد عل  الةاقة الرخيصة، ودفع  الحكومة  ل   عواد  النظور فوي سياسوات الةاقوة 

  .والنمو

اتبع  حكومة ممدت سياسة اقتصادية حذر ، قام  علو  الجموع ثويلا الانضوباط الن ودي والموالي مولا  •

  .ناحية، والتدخل الانت ائي لدع  الاست مار والإنتا، ملا ناحية أخر.

نجح  السياسة الن دية الألمانية نسبياا في الحد ملا التضخ  والحيوا  علو  اسوت رار الموارد الألمواني،  •

  .في الم اثل قيّدت قدر  الحكومة عل  التوسع في الإنياق العام والتحييز الاقتصادي لكنها

ا محورياا في  دار  الأزموة، مولا خولال العمول علو  تنويوع مصوادر الةاقوة،  • أدت سياسات الةاقة دورا

  .وزياد  الاعتماد عل  اليح  والةاقة النووية، وترميد استهلاد النيط

ا وغيور كواتر   علا  1979–1977كشي  مرحلة   • تحسلا اقتصادي نسبي،  لا أن هذا التحسلا كوان مؤقتوا

  .1982–1980لمعالجة جذور الأزمة، ثدليل عود  الركود وتياق  البةالة في اليتر  
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أسهم  البةالة في تحويل الأزمة الاقتصادية  ل  أزمة اجتماعية وسياسية، حيث زادت الضموط عل   •

  .الحكومة، وأضعي    ة الرأي العام والائتلات الحاك  في قدر  ممدت عل   دار  المرحلة

الودول  كان للبعد الدولي دور واضح في سياسات الاحتواء،  ذ اعتمدت ألمانيا المرثية عل  التعاون مع •

  .الصناعية والمؤسسات الدولية، خاصة في مجال الةاقة والتنسيم الن دي والمالي

أ هرت نهاية حك  ممدت أن استمرار الضموط الاقتصوادية قود يوؤدي  لو   عواد  تشوكيل التوازنوات  •

  .1982السياسية،  ذ أسهم  الأزمة في تيك  الائتلات الحاك  ووصول هيلموت كول  ل  السلةة عام 

كد التجرثة الألمانية أن  دار  الأزمات الاقتصادية تحتوا،  لو  تووازن دقيوم ثويلا حمايوة الاسوت رار تؤ •

  ..الن دي ومعالجة الآ ار الاجتماعية، لأن التركيز عل  جانب واحد قد يحد ملا فعالية السياسات العامة

 الم ترحات 

 :الم ترحات، منها في ضوء ما توصل   ليه الدراسة، يمكلا ت دي  عدد ملا 

ضرور  تبني سياسات اقتصادية متوازنة تجمع ثيلا الاست رار الن دي وتحييز النمو، خاصة في   •

  .فترات الأزمات 

  .تعزيز سياسات تنويع مصادر الةاقة لت ليل الاعتماد عل  الواردات الخارجية •

جهة الأزمات التركيز عل  الاست مار في ال ةاعات الإنتاجية والتكنولوجية كوسيلة لموا •

  .الاقتصادية

أهمية تةوير لليات التعاون الدولي في مواجهة الأزمات العالمية، خاصة في مجالات الةاقة  •

  .والاقتصاد 

الاستياد  ملا التجرثة الألمانية في تصمي  سياسات اقتصادية مرنة قادر  عل  التكيف مع  •

  .زمات الأ

ية ليه  الأزمات الساث ة والاستياد  منها في  دع  البحث العلمي والدراسات الاقتصادية التاريخ  •

  .الحاضر

ضرور  الاهتمام ثالبعد الاجتماعي للأزمات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلم ثالبةالة وتحسيلا  •

 .مستو. المعيشة
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